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اقتصـادالثلاثاء ١٥ فبراير ٢٠٢٢

الوافدون الجامعيون وحملة الماجستير والدكتوراه 
يتسربون من «الحكومة» إلى «الخاص»

علي إبراهيم 

تتقلص أعداد الوافدين من 
حملة الشهادة الجامعية وما 
فوقها (ماجستير ودكتوراه) 
في القطــاع الحكومي، فيما 
تتزايــد أعدادهم في القطاع 

الخاص بصورة ملحوظة.
ووفقــا لأرقــام رســمية 
صادرة عن الإدارة المركزية 
للإحصاء، فإن أعداد المقيمين 
من حملة الشهادات الجامعية 
العاملين في القطاع الحكومي 
تراجعت بنحــو ١٧٨٥ وافدا 
خلال أول ٩ أشهر من ٢٠٢١، 
كمــا تراجعت أعداد المقيمين 
من حملــة الشــهادات فوق 
الجامعية بنحو ٤٢٧ مقيما.

الجامعيون 

وتفصيليا، ارتفعت أعداد 
المواطنين والمقيمين الجامعيين 
العاملــين في ســوق العمل 
الكويتي خلال أول ٩ أشهر من 
العام ٢٠٢١ بنسبة ٣٫٨٪ بنحو 
١٤ ألف مواطن ومقيم ليصبح 
عددهم في ٣٠ سبتمبر الماضي 
٣٨١ ألفا مقارنة مع ٣٦٧ ألف 
مواطــن ومقيــم فــي نهاية 

ديسمبر ٢٠٢٠.
وارتفعت أعداد الكويتيين 
الجامعيــين بســوق العمــل 
بنســبة ٧٪ بما عدده ١٢٤٨٩ 
مواطنــا ومواطنــة ليصبح 
عددهم الإجمالــي في نهاية 
سبتمبر الماضي ١٧٧٫٧٨ ألفا 
مقابــل ١٦٥٫٢٩ ألــف مواطن 
ومواطنة جامعيين في نهاية 
ديســمبر ٢٠٢٢، كمــا زادت 
أعــداد الجامعيين مــن غير 
الكويتيــين بنســبة ٠٫٧٥٪ 
بما عدده ١٥١٥ مقيما ومقيمة 
ليصبح عددهم ٢٠٣٫٢ آلاف 
مقيم ومقيمة بنهاية سبتمبر 
الماضي مقارنة مع ٢٠١٫٧ ألف 

ومواطنــة ليصبــح عددهم 
٢٣٫٤ ألفــا بنهاية ســبتمبر 
الماضي مقارنة مع ٢١٫٤٦ ألفا 
في نهاية ديسمبر ٢٠٢٠، أما 
نظراؤهم من المقيمين فقد زاد 
عددهم بنسبة ٢٪ بنحو ٣٣٠٠ 
وافد ووافدة ليصبحوا ١٦١٫٨ 
ألف مقيم في نهاية سبتمبر 
مقارنة مع ١٥٨٫٥ ألف مقيم في 

نهاية ديسمبر ٢٠٢٠.
وتوضح الأرقــام تقلص 
أعداد الجامعيين من المقيمين 
في القطاع الحكومي فيما يشهد 
القطاع زيادة في إجمالي أعداد 
الجامعيــين مدفوعة بارتفاع 

مواطن ومواطنة مقارنة مع 
١٤٣٫٨ ألف مواطن ومواطنة 
فــي نهايــة ديســمبر ٢٠٢٠. 
وتراجعت أعداد المقيمين من 
الجامعيين العاملين بالقطاع 
الحكومي بنسبة تجاوزت الـ 
٩٪ بنحو ١٧٨٥ مقيما ومقيمة 
ليبلغ عددهم بنهاية سبتمبر 
الماضــي ٤١٫٤٣٩ ألــف وافدا 
ووافدة مقارنــة مع ٤٣٫٢٢٤ 
وافد ووافدة بنهاية ديسمبر 

.٢٠٢٠
ماجستير ودكتوراه

أعــداد المواطنــين  زادت 

والمقيمين من حملة الماجستير 
والدكتوراه في سوق العمل 
الكويتي بنسبة ٧٫٢٪ بنحو 
٢١٣٣ مواطنــا ومقيما خلال 
أول ٩ أشــهر من ٢٠٢١ حيث 
بلغ عددهم بنهاية سبتمبر 
الماضــي ٣١٫٧ ألــف مواطــن 
ومقيم، مقارنة مع ٢٩٫٦ ألفا 

في نهاية ديسمبر ٢٠٢٠.
وارتفعت أعداد المواطنين 
من تلك الفئة بنسبة ٦٪ بنحو 
١٠٦٧ مواطنــا ليبلغ عددهم 
١٨٫٩٨ ألــف مواطــن بنهاية 
سبتمبر الماضي مقارنة مع 
١٧٫٩ ألفا في نهاية ديسمبر 
٢٠٢٠، كمــا ارتفعــت أعداد 
المقيمين من تلك الفئة بنسبة 
٩٪ بما عدده ١٠٦٦ مقيما إلى 
١٢٧٧٩ مقيم في نهاية سبتمبر 
٢٠٢١ مقارنة مع ١١٫٧ ألف في 
نهاية ديسمبر ٢٠٢١. وزادت 
أعداد المواطنين والمقيمين من 
حملة المؤهلات فوق الجامعية 
بالقطاع الخاص بنسبة ٣٥٪ 
بنحو ١٨٨٦ مواطنا ومقيما 
ليبلغ عددهم بنهاية سبتمبر 
الماضي ٧٢٣٥ مقارنة مع ٥٣٤٩ 
فــي بدايــة ٢٠٢١، وارتفعت 
أعداد المواطنين بينهم بـ ٣٩٣ 
مواطنا ومواطنة والمقيمين بـ 

١٤٩٣ مقيما ومقيمة.
وفــي القطــاع الحكومي 
زاد إجمالي أعداد المواطنين 
والمقيمين من حملة الماجستير 
والدكتــوراه بـ ٢٤٧ مواطنا 
ومقيمــا ليصبــح عددهــم 
٢٤٫٥٣ ألفا بنهاية ســبتمبر 
الماضــي مقارنة مــع ٢٤٫٢٨ 
ألف بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠، 
وجــاءت الزيــادة مدفوعــة 
بارتفاع أعداد المواطنين من 
تلك الفئة في الحكومة بـ ٦٧٤ 
مواطنا ومواطنــة وتراجع 
أعداد المقيمــين بـ٤٢٧ مقيما 

ومقيمة.

عدد المواطنــين الذين دخلوا 
سوق العمل عبر القطاع العام. 
وزاد إجمالي عدد الجامعيين 
العاملين في القطاع الحكومي 
بنســبة تناهز الـ ٥٪ بواقع 
٨٧٥٠ شخصا، ليصبح عددهم 
١٩٥٫٨ ألف مواطن ومقيم في 
نهاية سبتمبر الماضي مقارنة 
مع ١٨٧ ألفا في نهاية ديسمبر 
٢٠٢٠، وارتفع عدد المواطنين 
القطــاع  فــي  الجامعيــين 
الحكومي بنســبة ٧٫٣٪ بما 
عدده ١٠٥٣٥ مواطنا ومواطنة 
بنهايــة  عددهــم  ليصبــح 
سبتمبر الماضي ١٥٤٫٣٦ ألف 

٢٢١٢ شخصاً تركوا القطاع العام و٤٧٩٣ بذات المؤهلات دخلوا إلى «الخاص»

في نهاية ديسمبر ٢٠٢٠.
وتظهــــــر الأرقــــام أن 
الجامعيين العاملين بالقطاع 
الخاص شهدت أعدادهم زيادة 
سواء للمواطنين أو المقيمين، 
إذ ارتفــع إجماليهم بنســبة 
٣٪ بما عــدده ٥٢٥٤ مواطنا 
ومقيما ليصبحوا ١٨٥٫٢ ألف 
مواطن ومقيم بنهاية سبتمبر 
٢٠٢١ مقارنة مع ١٧٩٫٩٦ ألف 
مواطــن ومقيــم فــي نهاية 
ديســمبر ٢٠٢٠. وارتفعــت 
أعداد الجامعيين من المواطنين 
في القطاع الخاص بنســبة 
٩٪ بما عــدده ١٩٥٤ مواطنا 

ميد: تراجع ترسيات 
المشاريع بالكويت إلى 

١٤٨ مليون دولار في يناير
محمود عيسى 

سجلت الكويت هبوطا حادا في قيمة ترسيات 
عقود المشاريع خلال يناير الماضي بنسبة بلغت 
٨٦٫٦٪ قياســا إلى حجم الترسيات في ديسمبر 
الماضي، حيــث حلت في المركــز الرابع خليجيا 
والخامس اقليميا بترســيات لم تتجاوز قيمتها 

١٤٨ مليون دولار.
جاء ذلك بعدما حافظت الكويت في آخر شهرين 
من ٢٠٢١ على ترتيبها الثالث خليجيا، وإقليميا، 
في ترسيات عقود المشاريع التي بلغت ١٫١٠٨ مليار 
دولار في ديســمبر مقارنة مع ١٫١٠٥ مليار دولار 
في نوفمبر وبزيادة طفيفة تقل عن ٠٫٣٪ بفضل 
استمرار نشاط صناعات النفط والغاز باعتبارها 

المحرك الرئيسي لهذه الترسيات.
وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيــا ـ «مينا»، ذكرت مجلة ميــد أن المنطقة 
ســجلت تراجعا قياســيا بلغت نسبته ٥٠٪ في 
ترسيات العقود خلال شهر يناير الماضي، مقارنة 
بما كانت عليه في ديسمبر الذي سبقه على الرغم 
من حالة التفاؤل التي انتشرت على نطاق واسع 

في سوق المشاريع مع بداية العام الجديد.
وسجلت منطقة مينا انكماشا واضحا في نشاط 
ترســيات العقود في يناير لتصل في مجموعها 
إلى ٨٫٩ مليارات دولار مقارنة بـ ١٧٫٨ مليار دولار 
في ديســمبر، ويأتي الانخفاض في الترســيات 
على أســاس شــهري في الوقت الذي يعني فيه 
ارتفاع أسعار النفط أن ميزانيات الدول المنتجة 
للنفــط تعود إلى تحقيق الفوائــض المالية وأن 
المزيد من أنشطة المشاريع يجري التخطيط لها 

في عام ٢٠٢٢.
ورغم الانخفاض فــي قيمة العقود الممنوحة 
في يناير مقارنة بشهر ديسمبر، الا ان أربع دول 
ســجلت ترسيات تزيد على مليار دولار، بقيادة 
السعودية التي ارست عقودا بقيمة ٣٫٧ مليارات 
دولار، وتلتهــا الإمارات بقيمــة ١٫٧ مليار دولار، 
ثم قطر بـ ١٫٦ مليار دولار، فالعراق بـ ١٫٥ مليار 
دولار، فالكويــت ١٤٨ مليــون دولا، بينما بلغت 
قيمة الترســيات في مصر وعمان والبحرين ١١١ 
مليون دولار و٨٠ مليون دولار و٧٧ مليون دولار 

على التوالي.
وانتهــت المجلــة الى القــول انــه بالنظر الى 
المســتقبل، فإن التخطيط جار لمشــاريع جديدة 
بقيمــة ٣٫٥ تريليونــات دولار فــي جميع أنحاء 
منطقة مينا، ويمكن أن يكون هناك زيادة بنسبة 
٢٠٪ في قيمة الصفقات الموقعة في المنطقة في عام 
٢٠٢٢، تتولى القيادة فيها دول الخليج ومصر.

١٧٧٫٧ ألف مواطن ومواطنة جامعيون في سوق العمل.. مقابل ٢٠٣٫٢ آلاف مقيم
١٩ ألف مواطن ومواطنة يحملون ماجستير ودكتوراه.. مقابل ١٢٫٧٧ ألفاً من الوافدين


